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 وآفاق تطويرها اإساميالمصرفي إدارة مخاطر صيغة ااستصناع في التمويل 
 سليمان ناصرأ.د/                                                                                                    
 جامعة قاصدي مرباح                                                                                                                 

 الجزائر  – ورقلة                                                                                                     
                                                            

 مقدمة:
اع من الصيغ امهمة يعتر  ال تطبقها امصارف اإسامية ي عملياها ي التمويل اإسامي و ااستص

اعة واإنشاءات  ال الص وامقاوات، بل التمويلية، وذلك ماءمته لتلبية احتياجات العماء خاصة ي 
ز  ققه من عائد  كومات، وما  ية التحتية للدول وا اعات الثقيلة ومرافق الب وح ما يتعلق بالص
صّله من العميل أو  وع وما  جز للشيء امص للمصرف من خال الفرق بن ما يدفعه للمقاول ام

ع آصلي.  امستص
لو من اارر مثل يه من عقو  التمويل اإسامية، لكن بامقابل، فإن هذ الصيغة أو العقد ا 

كول  وتتمثل خاصة ي امخارر اائتمانية، السوق، التشغيل، إضافة إ اارر عدم القدرة على التسليم، ال
 وامخارر الشرعية.

اع ي التمويل  اول وباختصار، أن تبنّ أهم امخارر ال تتعرض ها صيغة ااستص هذ الورقة 
صري اإسامي من خال اممارسة والتجربة للعديد من امصارف اإسامية، وتر  بامقابل أهم الليات ام

اصة ب وتقرح بعض الطرق اإحصائية والقياسية لتطوير هذ هذ امخارر والتقليل من آثارها،  إ ارةا
ها بامخارر اائتمانية،  ااإ ارة خاصة ما تعلق م يب على اإشكالية الرئيسية وبالتا فإها  ول أن 

اع ي العمل امصري اإسامي ؟ وماهي أهم صيغة التية: ماهي أهم امخارر ال يواجهها تطبيق  ااستص
ماذجوكيف مكن ااستفا ة من بعض ال الليات ال مكن ها إ ارة هذ امخارر ؟ اإحصائية  طرق وال

وك التقليدية ؟والقياسية ي تلك اإ ارة وامطب     .قة ي الب
I- :مفاهيم عامة حول ااستصناع 

اول ذلك من خال مايلي: و  ت  س
I-1- :مفهوم ااستصناع 
عه لـغـة: - ع الشيء  عا إ ص عة. جاء ي لسان العرب: واستص اع لغة هو رلب الص  .أ1)ااستص
ها: اصطاحاً: - اع تعاريف كثهة متشاهة م  ور ت لاستص

                                                 
(1)-  ، /ل ، بي ل ع  ط ر بي ل  ، ل ع  ط ر ل ر ص  ، لع ر: لس  ، 8،  1956هـ ـ 1375بن م

ع(. 209  : ص  ، )م
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د الصانع،  - اعة شيء ما له، على أن تكون اموا  من ع اع هو أن يطلب شخص من آخر ص ااستص
 .أ1)وذلك نظه من معن

ب وصف الشيء امطلوب  - ة بثمن معلوم، و ع شيء ما على صفة معي اع هو رلب ص عقد ااستص
ام ديد مقاساته وما ته ا عه بدقة و ، ويتفق مع السّلم بأنه ص تلف  ... ا بيع موصوف ي الذمة، و

لس العقد، وهذا كله  و  تأجيله إ ما بعد  و  فيه تعجيل الثمن أو بعضه كما  اع  معه ي أن ااستص
و   .أ2)ي السّلم ا 

 موصوفة عن بيع على عقدوعرفّته هيئة احاسبة وامراجعة للمؤسسات امالية اإسامية بالبحرين بأنه: " -

عها مطلوب الذمة ي  .أ3)"ص
اعته  د ي السوق فيطلب ص تاج اإنسان إ شيء فا  اع للحاجة إليه، إذ قد  وقد شُرع ااستص

اع، وهذا العقد  قه فقهاء  اهتممن الصانع وهو ما يسمى بااستص ما أ اف كثهاً وفصّلوا فيه، بي به آح
 صورة من صور البيع.امذاهب آخرى بالسّلم، واعتر امالكية أحياناً 

I-2- دليل مشروعية ااستصناع : 
ة واإماع اع جائز بالس  .وااستحسان ااستص

اع الرسول  ة فاستص راً  صلى اه عليه وسلمأما الس اعه م  .أ4)خاماً واستص
ذ أن فعله الرسول  اع م اس على مارسة ااستص ، وم صلى اه عليه وسلمأما اإماع فقد أمع ال

كر عليهم ذلك أحد كما ور  ي كثه من كتب الفقه.  ي
 وكذلك ااستحسان والقواعد العامة ي العقو  والتصرفات وامقاصد الشرعية.

I-3- وضوابطه الشرعية شروط ااستصناع: 
فية، وهي باإضافة إ الشروط العامة للعقد كما يلي: اع شـروط وضع معظمها فقهاء ا  لاستص

وع والصفة وامقدار و بيان  - س وال ل العقد من حيث ا وع  ل مايتعلق به نفياً معلومية الثمن وكامص
زاع.  لل

اس ايصحّ  - ري عليه التعامل بن ال اس، ٓن ما ا  ري عليه التعامل بن ال ل العقد ما  أن يكون 
اع حسب الفقهاء بل يدخل ي عقد السّلم وتطُبق عليه  أحكامه وشروره. ويرى السّرخسي فيه ااستص

                                                 
(1)-  ، ي لسع / ، ج ي إسامي ل ك  بع ل ل ريب  ـ ل ـح  إسـامي ل عـ  ل  ، ص اس ل  لجع  : ني قي أح  ش

 .30،  91/90هـ ـ 1411
(2)-  ، ي ب ل في  ص ل ئ  ف إسامي ل يل  ل  : ي لح لج ع  ر ع  ش لع ، ر  يف/مص ي س ، ب بي لع ـ  ـ

1990  ،293 . 
ه ح صف  -(3) ع ي تم  ل عي ) ل يي  ع ل  : إسامي لي  ل سس  جع ل ل س  ح ل ف  -هـ 1439هي  ن

عي رقم 2017 ل ر  عي ل ين،   11(،  ح ل / م ل  ،) ل ص  اس ص  اس (318. 
بق،   -(4) جع س ، م ص اس ل  لجع  : ني قي أح   . 28ش
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ب أن ا يكون مبيعاً ح ا تكون العملية من قبيل بيع امعدوم أو بيع  ل العقدأ  أن امستصَع )
 .أ1)اإنسان ما م ملك

وّ  - ديد مدة العقد بأجل وهذا على خاف كبه بن الفقهاء، ٓن التأجيل  ل العقد إ سلم، عدم 
اع جائز مع آجل ومع عدمهويرى أبو يوسف  يفةأ أن ااستص مد )صاحبا أي ح مع  .أ2)و ما يرى  بي

ديد آجل من  مع الفقه اإسامي الدو )حالياأً أن  ظمة امؤمر اإسامي )سابقاأً  الفقه اإسامي م
اع اع الصا ر عن هيئة احاسبة و ، أ3)شروط ااستص امراجعة للمؤسسات وجعله امعيار الشرعي لاستص

 .أ4)امالية اإسامية من الشروط إن وُجد
عة  - ام من رالب الص ه العمل فقط واموا  ا ام والعمل من الصانع، أما إن كان م أن تكون اموا  ا

عأ   فهي إجارة.)امستص
ع - اع ملزم للطرفن إذا توافرت فيه شروره امذكورة سابقاً، ويثبت للمستص يار إذا جاء  عقد ااستص ا

وع االفاً للمواصفات امشررة  .أ5)امص
اع إجراءات أو عقو  تتم أن و  ا -  مثل الربوي، التمويل على حيلة العملية عل بصورة ااستص

عأ  امؤسسة شراء على التوارؤ وعات الصانع من)امستص  إليه وبيعها حال بثمن معدات أو مص

اع رالب يكون أن أو أ يد، مؤجل بثمن  ملوكة جهة الصانع يكون أن أو الصانع، نفسه هو ااستص

ع سبة للمستص اقصة، رريق عن ذلك م لو ح فأكثر، الثلث ب ة لبيوع باّ  وذلك ام  .أ6)العي
فعة مدة  - اً أو م و  أن يكون نقداً أو عي د إبرام العقد، و اع معلوماً ع ب أن يكون من ااستص

و   ة، كما  اع سلماأً أو معي د من يعتر ااستص تأجيله، أو  فعه على أقساط، أو  فعه مقدماً )ع
ه وتقسيط الباقي.  تعجيل  فعة م

د الثمن فيض أما . السدا أجل لتمديد الثمن  يا ة و  ا -  كان إذا فيجو  السدا  تعجيل ع

 .أ7)العقد ي مشرط يه
I-4-   طرف البنوك اإساميةكيفية تطبيق ااستصناع من: 

ال العقارات اع ي  وك اإسامية صيغة ااستص ية يطبق الكثه من الب ا  امباي اإ ارية  امب أي إ

                                                 
(1)-   ، س ل خسي:  ، 1لسّ ، مص لسعـ ع  : 1324، مط  . 138،  12هـ، 
لع  -(2) إسامي،  ص  اق (، مج  ص اس ه  : )ف ني قي أح  ني 139ش ل ،  1992يس  -هـ 1413، ج 

31 ،32.  
ع  -(3) ج ل ر رقم  -أن ف  ر في 3/7) 65ل لص ي من (،  لسع / بع بج لس ت  ع  12-7م ل فق 1412  ل هـ 
9 – 14  ) ي ر )م  . 1992أي
بق، -(4) جع س : م إسامي لي  ل سس  جع ل ل س  ح ل عي رقم  هي  ل ر  عي   .298،  2/2/1ب ، 11ل
(5)- . لصفح نفس  ل  بق، نفس  لس جع    ل
بق، ب  -(6) لس جع    .298،  2/2/4ل
بق، ب  -(7) لس جع    .302،  4/1/3ل
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د  ا  مب بكل مواصفاته، وع ك رلباً بإ يث يتلقى الب ية،  عة  ااتفاقوالسك مع العميل أو اهيئة امستص
ا  هذا امب بعقد آخر  ك اإسامي بشركة مقاوات إ جل وكل ما يتعلق بالعملية، يتصل الب على الثمن وآ

ك صانعاً ي  ىيسم اع اموا ي، فبعد أن كان الب عاً ي العقد الثاي أو بااستص ا مستص ول يصبح ه العقد آ
قل إ الصانع )شركة امقاواتأ نفس الشروط وامواصفات،  يث ي ُ اموا ي،  جل د  و ي عقد عا ة   آ

صلي اع آ جل ي عقد ااستص اع اموا ي قبل آ وكذا توفر الفرصة تفا ياً ٓي تأخه ي التسليم،  ااستص
ك اإسا ويتحقق الربح مي استام وفحص امب وااراع على مدى احرام الشروط امطلوبة ي العقد، للب

صلي أعلى، كما أن السدا   اع آ يث يكون ي عقد ااستص للمصرف من خال فرق الثمن بن العقدين 
صل ما يكون بالتأجيل والتقسيط ي آ اع اموا ي يكون عا ة حااً بي وكل هذا  ون أي ي، ي عقد ااستص

 ربط بن العقدين كتابياً.
اع اموا ي بالشكل الي: اع وعقد ااستص فيذية ي عقد ااستص طوات الت  مكن مثيل ا

 
لة ااقصا  اإسامي العامية، العد   امصدر: ها )حالة عمليةأ،  د م اع وكيفية ا  . 77، ص 2017، أفريل 59أمد شوقي سليمان: امخارر احيطة بعقد ااستص

اء امساكن لأفرا   وك اإسامية هو ب اع من ررف الب ال لتطبيق ااستص أو اممولة من ونرى أن أحسن 
ها، هيئات الرما ررف اصة م كومية أو ح ا على أساس أن معظم البا  اإسامية تعاي من مشكلة ية وا

اء، اإسكان،  ديد كل مواصفات الب ك اإسامي مع  حيث يقوم الفر  أو اهيئة بتقدم رلب بذلك إ الب
اسب، فإذا و  ديد هامش ربح م ك على الطلب يقوم بتقدير التكلفة و د موافقة الب افق العميل على الثمن وع

ك،  ىاإما أمض ديـتـه،  مع اقراحالعقد مع الب د إمضاء العقد ضماناً  أن يقدّم العميل جزءاً من الثمن ع
ـيزون تعجـيل  ك اإسامي ي بعض ما ام الفـقـهاء  الثمن أو تأجيله أو  فـعه على أقساط، وبذلك يساهم الب

ها الكثهحل مشكلة اإسكان ال يعاي   من البلدان اإسامية. م
مع الفقه اإسامي  ة الدووقد جاء ي قرارت  دة س عقدة   -هـ 1410:  ي  ورته السا سة ام
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 :أ1)م مايلي 1990
اع يتم على أساس اعتبار ا ماً، وبذلك يتم شراء امسكن قبل " إنّ ملّك امساكن عن رريق عقد ااستص

سب الوصف  ائه  و  تأجيله ب زاع،  ون وجوب تعجيل ميع الثمن بل  الدقيق امزيل للجهالة امؤ ية لل
اع لدى الفقهاء والذين ميّزو عن  بأقساط يُـتّفق عليها، مع مراعاة الشروط وآحوال امقررة لعقد ااستص

 ."عقد السّلم
يث  اع لتمويل الرأمال العامل للمؤسسات،  ع كما مكن تطبيق ااستص ا أن مؤسسة تص لو فرض

ك لشراء ما ة أولية،  تاج إ مويل من الب زلية )ثاجات، مكيفات هواء، يسّاات ...أ و أجهزة كهروم
ل  ع وهي الصانع و ك إسامي على أساس أن هذا آخه مستص اع مع ب ها إمضاء عقد استص فيمك

الطرفان على تسديد  فعة مقدمة )كبهة نسبياأً العقد كمية أو عد  معن من امكيفات اهوائية، فيتفق 
ها من شراء كمية معترة من اما ة آولية امطلوبة. م يقوم  دية من جهة ومساعدة امؤسسة ومكّ لضمان ا
ا  كامل الكمية والتمام من  ا  الكمية امطلوبة. وبعد إ اً مع إ ك بتسديد بقية الثمن على أقساط تزام الب

سابه على أساس أنه امالك آصلي سدا ها،  توج  ك اإسامي نفس امؤسسة ببيع ذلك ام يوكّل الب
زء من من البيع. وكالةالعملية لتلك السلعة، وتكون   بأجر أو بدونه أو 

اعأ 11وي هذا الصد  جاء ي امعيار الشرعي رقم   للمؤسسة و "مايلي:  لْيوي )معيار ااستص

عة وع ببيع الصانع توكل أن امستص  امؤسسة، لصا الصانع عماء إ قبضه من التمكن بعد امص

سبة أم مقطوع، بأجر أم ،اناً  التوكيل كان سواء  ي التوكيل هذا شرطيُ  أا   على البيع، من من ب
اع عقد  .أ2)"ااستص

اع، من تأجيل و كما جاء ي امعيار أيضاً: "  لجال معلومة أقساط إ تقسيطه أو ااستص

 ٓجزاء التسليم مواعيد مع متوافقة  فعات على الثمن باقي وتسديد مقدمة  فعة تعجيل أو د ة،

وع من و  .امص ا  مراحل آقساط ربط و ضبطة امراحل تلك كانت إذا اإ شأ وا العرف ي م  ي

ها  .أ3)"نزاع ع
ا   اع ي إ ا  الصفقات شامكما مكن تطبيق ااستص ية التحتية أو بإ اصة بالب اريع الكرى ا

ري وبصيغة  اء  ا  مي اع مع شركة إ  BOTالكرى، فمثاً مكن للحكومة أن مضي عقد استص
ة  جزة من  خل امشروع مدة معي ويلأ، على أن يكون الثمن هو استفا ة الشركة ام اء، تشغيل،  )ب

جزة بتأجه ذلك متفق عليها ي العقد أي أن  ا  تقوم الشركة ام د إمام اإ فعة، وع ا م الثمن ه
فعة خال هذ  اء للحكومة وللمدة امتفق عليها ي العقد على أساس أن الشركة هي امالكة للم امي

                                                 
اً عن:   -(1) لع ن إسامي،  ص  اق لي  -هـ 1413، مح 134مج   . 45،  1992ي
لي   -(2) ل سس  جع ل ل س  ح ل بق،هي  جع س : م عي رقم  إسامي ل ر  عي  .306،  6/9ب  ، 11ل
بق، ب   -(3) لس جع   .300،  3/2/2ل
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دما يتعلق آمر بشراء شركة حكومية للطهان أو ح خاصة لعد  من  إجراءامدة. ونفس ا ع
فعة الطائرات، فتم ا م اع بالعد  امطلوب مع شركة إنتاج الطائرات، ويكون الثمن ه ضي عقد استص

ة تكفي لسدا  من الصفقة، وبعد إمام اإنتاج وتسليم الطائرات  أي استغال الطائرات مدة معي
تجة عقد إجارة مع شركة الطهان للمدة امتفق عليها للسدا  على أساس أن آو م ضي الشركة ام

اع واإجارة.  فعة، مع الفصل بن عقدي ااستص  هي امالكة للم
در اإشارة إ  ا ااأن استخدام عقد وبشكل عام،  جم ي امصارف اإسامية  عستص ليس با

ة واإجارة، ويعو  ذلك ارتفاع تكلفة اارر  الكبه ا ااعقد ي تمويل البامقارنة مع صيغ امرا إن  .عستص
ا ااعزوف امصارف اإسامية عن استخدام عقد  اعة والتعدين  عستص يعو  إ مثاً ي مويل قطاع الص

ه إا بعد  جم، ورويلة آجل، وا يتحقق العائد م تاج إ استثمارات كبهة ا ربيعة هذا القطاع الذي 
اعية الصغهة، والصغهة  وات من ااستثمار، أما امشاريع الص جداً فغالباً ما تواجه مشكلة الضمانات أو س

الكفيل، ما يزيد من  رجة ااررها، وهذا ما أ ى إ ضعف اهتمام امصارف اإسامية بتمويل هذا 
  .أ1)القطاع مقارنة بالقطاعات آخرى

II- في العمل المصرفي اإسامي المخاطر التي تتعرض لها صيغة ااستصناع: 
وك  اع ي موياها إ بعض أنواع من امخارر تتعرض الب د تطبيقها لصيغة ااستص اإسامية ع

 أمها:
II-1- :المخاطر اائتمانية 

اع  وعم القد يرفض العميل تسلّ ي عقد ااستص ا من امصرف  شيء امص ، وقد ا يكون له بعد إ
ع عن  فع الثمن امرتب عليه للمصرف ، في ذلك عذر ، أقساطخاصة إذا كان الدفع مؤجاً أو على يمت

ا يتعرض امصرف و وقد يتسلمه ويبدأ ي سدا  آقساط م يتعثر ي السدا  ٓي سبب من آسباب،  ه
اع اموا يفس آمر قد ن. و للمخارر اائتمانية )عدم السدا أ طبق على عقد ااستص حيث وبعد  ،ي

وع من الصانع ه استام امصرف للشيء امص ع ي العقد آول تسلمه، و فع م ، قد يرفض العميل امستص
ك أمام امخارر اائتمانية أيضاً.   اعه عن السدا ، أو يتسلمه م يتعثر ي السدا ، فيكون الب  وبالتا امت

II-2- :النكول من طرف المستصنع 
وعم القد يرفض العميل تسلّ كما مت اإشارة سابقاً،  متحجّجاً بأي عذر، من امصرف  شيء امص

، أو بضاعة،  وقد ا يكون له عذر، ك نفسه قد حا  شيئاً ي يه حاجته إليه، سواء كان مب د الب ا  وه
كول.  أو أي شيء آخر جراء هذا ال

                                                 
بط:   -(1) ل ف ع  ، م إسامي ل  ص في  اس يل ب ي ل لع كا  ل لحكيم:  ي  ي س م

https://iefpedia.com/arab/?p=17243 : ا ا ريخ   .02/10/2019، ت

https://iefpedia.com/arab/?p=17243
https://iefpedia.com/arab/?p=17243
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II-3- :عدم القدرة على التسليم في اأجل المحدد من طرف الصانع 
ا سابقاً بأ ك اإسامي يلجأ رأي اع اموا ي كآلية مواجهة خطر عدم القدرة ن الب إ إبرام عقد ااستص

ا  امباي.  تجاً لبضاعة وا مقاواً متخصصاً ي إ ك ليس م على التسليم بشكل عام، إذ من امعلوم أن الب
دث د استعمال هذ اللية أن ا يتم ااستام ي العقد اموا ي فا يتم ال لكن قد   م أيضاً يتسليع

 ي الثاي.   تسليمالعقد آصلي، أو أن يتأخر ااستام ي آول فيتأخر ال
II-4- :المخاطر التشغيلية 

دث عدم التسليم ب وع االفاً للمواصفات امطلوبة )كأن يكون مب سبب مكن أن  ا  امص إ
اع  ك اإسامي أن يرفض تسلمه ي عقد ااستص ا يفُرض على الب ك مثاأً، وه اموا ي، وقد يقبله الب

ع آصلي.  بالتغاضي عن بعض عيوبه، لكن يرفضه العميل أو امستص
اك اارر  اع ي تشغيلية وقد تكون ه ا يستطيع امصرف أن يتحملها وخاصة إذا كان اإستص

ا ، وي نفس الوقت يكون العميل امامباي ع ي ، كأن تظهر ي امب عيوب بعد فرة قصهة من إ ستص
ة  د ة كأن تكون س ية  اع قد اشرط على امصرف ضمان عيوب امب لفرة  م العقد آصلي لاستص

 مثاً.
II-5- :مخاطر السوق 

ع تج اارر السوق عن تغه أسعار اموا  آولية ال تدخل ي عملية الص د  مكن أن ت خاصة ع
اع اموا ي.، وال قد يتحجج ها امقاول أو الاارتفاع  صانع ي عقد ااستص

تج تلك امخارر عن  ك وبالتا تأخر كما مكن أن ت وع من ررف الب تأخر استام الشيء امص
وع ي السوق  خفض سعر الشيء امص ع آصلي أو العميل، وخال هذ الفرة قد ي تسليمه إ امستص

ك مضطراً إ  فع من أعلى من ريم أنه السعر امثبت ي  من السوق للمقاول بشكل كبه، فيكون الب
هائي أو العميل مراجعة السعر وبتخفيضه بسبب هذا التأخر ي التسليم،  العقد ع ال  كما قد يطالب امستص

 .بالسوق والتغه ي آسعار
وع االفاً للشروط امطلوبة وبسبب  ا  الشيء امص دث أن يتم إ ا وقد  ررف من  عدم متابعة لإ

ك بيعه بعد  ع آصلي أو العميل، وا يستطيع الب ك، فيكون مضطراً لتسلّمه م يرفض استامه امستص الب
    .، أو بيعه بأقل من سعر آصليذلك بسبب االفة امواصفات

II-6- :المخاطر الشرعية  
و  أو إجراءات  تمل مكن أن تر  هذ امخارر من خال أي االفة شرعية ي ب العقد، لكن ما ُ

عه )الصانعأ ي العقد   حدوثه عا ة بسبب نقص التحري هو يع الشيء امطلوب ص هة القائمة بتص كون ا
ع  يالثاي ه عأ، أو أن تكون ملوكة للمستص اع ي العقد آول )امستص جزئياً أو  العميل رالب اإستص
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اقصةكلياً  هاية عل العملية وهو ما  ،ح ولو م ذلك عن رريق ام أشبه و  يحيلة على التمويل الربو ي ال
ة. ببيع  العي
III- في العمل المصرفي اإسامي إدارة المخاطر الخاصة بصيغة ااستصناع: 
III-1- :إدارة المخاطر اائتمانية 

يد عن العميل والتأكد )بطرق إن  اتلفةأ أول خطوة ي مواجهة امخارر اائتمانية هي ااستعام ا
زائر لدى جهات أخرى من أنه ا توجد أي التزامات مالية مستحقة عليه ي  صانعوما ام المثا؛ً ، وي ا

صول على معلومات عن العميل والتأكد من أنه ليس من أصحاب العقد آصلي  ه ا ك فإنه مك هو ب
وك من خال  ك امركزي. ااتصالالسوابق اائتمانية مع الب  مركزية امخارر لدى الب

ك بعقد رهن رمي و  وع لصا الب أهم آلية مكن ها مواجهة امخارر اائتمانية هي رهن الشيء امص
ك للثمن امطلوب كاماً، خاصة إذا كان الثمن مؤجاً  على أقساط، سواء كان الشيء  وألغاية استيفاء الب

الة الغالبة وع مب وهو ا زئي أو الكلي فيستطيع  امص لف العميل عن السدا  ا أو ح بضاعة. فإذا 
وع استيفاء حقه الكامل أو امتبقي. ا أن يستو على الشيء امص ك ه  الب

ومكن اللجوء أيضاً إ رلب الضمانات من ررف الصانع لضمان حقه، حيث جاء ي امعيار 
و  لل 11الشرعي رقم  اع: " اص بااستص اع، سواء أكانت صانعة أم ا مؤسسة ي عقد ااستص

و  ها إذا   ع أو الصانع، كما  قوقها لدى امستص عة، أن تأخذ الضمانات ال تراها كافية للوفاء  مستص
اً أم كفالة أم حوالة حق  عة أن تعطي الضمانات ال يطلبها الصانع، سواء أكان الضمان ره كانت مستص

 . أ1)حساباً استثمارياً أم إيقاف السحب من آرصدة" أم حساباً جارياً أم
د التأخر عن السدا  لفائدة جهة خهية، حيث  و  أن يلتزم امدين ي العقد بدفع مبلغ من امال ع و

اص بامدين اممارل:  3جاء ي امعيار الشرعي رقم  هيئة احاسبة وامراجعة للمؤسسات امالية اإسامية وا
و  أن د اممارلة بالتصدق مبلغ أو نسبة من  " ة، على التزام امدين ع ة؛ مثل امرا ص ي عقو  امداي ي

سيق مع هيئة الرقابة الشرعية  الدين بشرط أن يصرف ذلك ي وجو الر عن رريق امؤسسة بالت
كشراط الاو  كما . أ2)للمؤسسة" د على العميل حلول ميع آقساط امستحقة قبل م ب واعيدها ع

اعا ها من  ون عذر معتر أي اء أأو تأخر عن  همت  .قسط م

ك اإسامي ومن باب ااحتياط آكر استيفاء حقه، أن يطالب العميل  و  أيضاً للب كما 
اً تعاونياً إسامياً )إذا كان  وع تأمي وع مب الشيء ابالتأمن على الشيء امص ويستغله العميل مثاً مص

وع خال فرة السدا .روال فرة السدا أ ك جراء استغال الشيء امص  ، تفا ياً ٓي خسارة قد تلحق الب
                                                 

عي رقم   -(1) ل ر  عي ل بق،  جع س ، م عي ل يي  ع ل  : إسامي لي  ل سس  جع ل ل س  ح ل ، 3/3/2، ب 11هي 
 302. 

يي   -(2) ع ل  : إسامي لي  ل سس  جع ل ل س  ح ل عي رقم هي  ل ر  عي ل بق،  جع س ، م عي ، 2/1/8، ب 3ل
 94. 



10 
 

III-2- :إدارة خطر النكول 
ك اإسامي  زء من الثمن كهامش جدية، مكن للب ع  د إمضاء العقد أن يطالب العميل امستص ع

وع  اع. فإذا استلم العميل الشيء امص ا أن الفقهاء أجا وا تعجيل جزء من الثمن ي عقد ااستص وقد رأي
ا إذا اعتر ذلك امبلغ امدفوع جزءاً من الثمن وكان ملزماً بسدا  الباقي  فعة واحدة أو على أقساط، أم

ق به من هذ العملية  ك أن يقتطع من ذلك اهامش مقدار الضرر الفعلي الذي  رفض ااستام جا  للب
وع بالبيع،  عن امصرف فيها، م يتصرف بعد ذلكأو ما يساوي مقدار الربح الضائع  ي الشيء امص

وع بأقل  ويسُتحسن أن تكون هذ العملية آخهة قبل العملية السابقة، إذ قد يبيع ك ذلك الشيء امص الب
ق به من العملية وامقتطع من هامش  قيقي فيحتسب ذلك ضمن الضرر الذي  من تكلفته أو سعر ا

دية.  ضمان ا
كما مكن قبض جزء من الثمن من ررف الصانع على أساس أنه عربون، فقد جاء ي امعيار الشرعي 

و  أن تقبل ا 11رقم  اع: " اص بااستص عة، نمؤسسة إن كاا ت صانعة، أو أن تدفع إن كانت مستص
يث يكون جزءاً من الثمن إن م يفُسخ العقد، أو يستحقه الصانع ي حال فسخ  عربوناً لتوثيق العقد، 

دية  .أ1)العقد، وآو أن يقتصر على مقدار الضرر الفعلي ا أن الفرق بن هامش ضمان ا وياحظ ه
ك من امبلغ امسل  والعربون، هو أنه ي  كول يقتطع الب م مسبقاً مقدار الضرر الفعلي، أما آول وي حالة ال

دية. ه يفضل هامش ضمان ا يز العربون لك   ي الثاي يأخذ الصانع كاماً، ولكن امعيار ريم أنه 
و  أيضاً ربط  وع من ٓجزاء التسليم مواعيد مع دفعاتال تسديدكما  إذا كان هذا آخه  امص

ا  مراحل آقساط ربطم على  فعات، أو يُسل   ضبطة امراحل تلك كانت إذا اإ  وا العرف ي م

شأ ها ي ا سابقاً ي امعيار الشرعي   نزاع ع فف كما رأي اع، وهذا من شأنه أيضاً أن  اص بااستص ا
يث م مّ اإعا كول  امة عن ال سارة ال ع يتوقف من حجم ا ه من العميل امستص ن ع

ا . اك من يرى ي هذ الطريقة أو الربط وسيلة إ ارة امخارر اائتمانية أيضاً ومكن أن  اإ وه
   .أ2)يقلل كثهاً من حدوثها

III-3-  :إدارة خطر عدم القدرة على التسليم 
سبة لعدم القدرة على التسليم أو التأخر فيه فقد  اص  11امعيار الشرعي رقم جاء ي بال ا

اع: " حفبااستص اع شرراً جزائياً يه  ع عن تأخه  و  أن يتضمن عقد ااستص لتعويض امستص

                                                 
عي رقم   -(1) ل ر  عي ل بق،  جع س ، م عي ل يي  ع ل  : إسامي لي  ل سس  جع ل ل س  ح ل ، 3/3/1، ب 11هي 

 301. 
(2) - Tariqullah Khan et Habib Ahmed: La gestion des risques; analyse de certains aspects lies à 

l’industrie de la finance islamique, Institut Islamique de recherches et de formation/BID, 
Document Occasionnel No 5, Djeddah/Arabie Saoudite, 1423H-2002G, p 136.    
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و  الشرط  التسليم مبلغ يتفق عليه الطرفان إذا م يكن التأخه نتيجة لظروف قاهرة أو رارئة، وا 
ع إذا تأخر ي أ اء الث سبة للمستص زائي بال  .أ1)من"ا

فيذ امختلفة تسديدكما مكن ربط ال ا سابقاً   مراحل الت ك اإسامي بصفته  ،كما رأي خاصة بن الب
فف كثهاً من  اع اموا ي وامقاول بصفته صانعاً للمب مثاً، وهذا من شأنه أن  عاً ي عقد ااستص مستص

 خطر عدم القدرة على التسليم.
III-4-  التشغيلية:إدارة المخاطر 

سبة  ا  االفاً للشروط امطلوبة من ررف الصانع أو بال وع إ لعدم القدرة على التسليم أو رفض امص
فصلة أو توظيف  دسية م اع اموا ي، فيمكن أن يتم إنشاء إ ارة ه أ ي عقد ااستص امقاول )ي حالة امب

ك لتقييم، واعتما ، ومراقبة  ك أيضاً أن يقوم خبه من خارج الب ية. ومكن أن يشرط الب واحي الف ال
اء للتأكد  ا  أو الب ة امب من وقت لخر خال مرحلة اإ اع آصلي معاي العميل امرم معه عقد ااستص

فسه من االتزام بامواصفات ا  امخالف لتلك أ2)ب الة مكن التغلب كثهاً على مشكلة اإ ، وي هذ ا
 امواصفات.    

ك قد التزم و  وع )كأن يكون مب مثاًأ ويكون الب لتفا ي مشكلة ظهور عيوب ي الشيء امص
ة، فإنه  ع آصلي مدة معي ا التغلب علبضمانه أمام العميل أو امستص مع  الضمانب يهامكن ه

اع اموا ي فيه ضمان للمصرف أيضاً، قاولام  أأي الصانع للمصرف)مقاول وا، حيث إن اإستص
د  امصرفي فس امدة ضمن امب للمصرف أو من   .ول

اسبة على امقاول بعد  عها، مكن وضع بعض الشروط ام وللتقليل من آثار امشاكل السابقة وم
، كأن يلتزم امقاول بتقد فيذأ لم كفالة مصرفية حسن اختيار فيذ العمل امطلوب )كفالة حسن الت ت

د  مدة كافية لصاحية الكفالة على الوجه امطلوب ضمن تساوي نفس  الشروط العامة للعقد، و
اع ع ي العقد آصلي لاستص يث يلتزم امقاول )الصانع ، امدة ال اشررها العميل امستص

كأ بإصاح العيوب أو ا اختاات ال قد تظهر ي امب خال امدة امتفق عليها وبضمان للب
ك  .موجب تلك الكفالة الب
III-5- :إدارة مخاطر السوق 

أن ا عذر للمقاول أو الصانع ي العقد ، ي السوقإذا ارتفعت آصل ي قضية تغه آسعار 
الثاي ي ذلك، ٓن السعر مثبت ي العقد والدراسة الوافية والدقيقة للسوق وتوقعاها من ررفه كفيلة 

فاض آسعار  بتفا ي جزء كبه من تلك التغهات،  ك ي حالة ا سبة للب ما يظهر امشكل بال بي

                                                 
جع   -(1) : م إسامي لي  ل سس  جع ل ل س  ح ل بق، هي  عي رقم س ل ر  عي  .306،  6/7ب ، 11ل
ص   -(2) ي ت ل  ) ي أمي ل سس  ل سس )ع  ل ل ر  ي إ إرش ئ  ل ر  : معي إسامي لي  ل م  ل س  مج

يس   ، سامي لي  م م يم خ  .19،  2005ع ت
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ا سابقاً، ولتفا ي كل  د ي العقدذلك مككما رأي اع و  ينن إضافة ب اع اموا ي)ااستص  أااستص
ام امستعملة  ،أ1)خاص بالتغهات الطارئة ال تُؤخذ بعن ااعتبار ها التغهات ي أسعار اموا  ا وم

ع  .ي عملية الص
كما أن مشكلة تغه آسعار بسبب التأخر ي ااستام والتسليم، مكن التغلب عليها بإ راج 
ا ي إ ارة خطر عدم القدرة على التسليم، ومكن ربط  حف ي العقد كما رأي زائي الغه  الشرط ا
دث ي آسعار، أو مقدار الضرر الفعلي  زائي من حيث امقدار بأي تغهات قد  ذلك الشرط ا

 أي الربح الضائع.
وع االفاً للمواصفات امطلو  ك للشيء امص وال تتسبب ي بيعه بأقل  بةأما مشكلة استام الب

ه ا يكمن ي من م ل ه ا ، فا كل خطوات امتابعة وإجراءاها   وبإتباع، امتابعة الدقيقة وامرحلية لإ
اها ي إ ارة امخارر التشغيلية  .ال رأي

III-6- :إدارة المخاطر الشرعية 
فف   فيذ أيضاً كفيل بأن  ميع عقو  وكذا مراقبة الت ك اإسامي  إن مراقبة هيئة الرقابة الشرعية للب

اع  امخاررهذ إذا كانت كثهاً من اارر الوقوع ي امخالفات الشرعية، لكن  مثلة ي الصورة ي ااستص
 امذكورة سابقاً فيمكن تفا يها ما يلي:

كامختصة با اإ ارةقيام  - فيذ من خال باا لب اولة وسائل اتلفة،ستعام عن جهة الت معرفة  و
ع، باآرراف امرتبطة  يع  يآرراف ليست ههذ التحقق من أن و مستص هات القائمة بتص إحدى ا

عهيء الش  .امطلوب ص

ع  - فأكثر   الثلث إنسبة ملكيته فيها  صليجب أا تفجزئياً ي حالة أن الصانع جهة ملوكة للمستص
اع اموا ي. اع وااستص اص بااستص ا ي امعيار الشرعي لْيوي وا  كما رأي

فيذ آعمال ٓيفض  لكن مع كل هذا،  ا  ت ع يل عدم إس تفا ياً ٓي شبهة  جهة ملوكة أو تابعة للمستص
 .شرعية ي هذا اجال

-IV في التمويل المصرفي اإسامي:اع نأفاق تطوير إدارة مخاطر صيغة ااستص 
ا سابقاً، وقد أور نا العديد من الليات  اع يواجه أنواعاً من امخارر كما رأي ما أن تطبيق صيغة ااستص

وك اإسامية أن تستفيد من الطرق  اإحصائية مواجهة كل نوع من تلك امخارر، فإنه من امفيد أيضاً للب
وك التقليدية، ما امت هذ الطرق ا تشوها االفات شرعية قياسيوال ة امستعملة ي إ ارة امخارر لدى الب

ا على تلك ي التطبيق، وذلك ي سبيل تطوير إ ارة امخارر ي العمل امصري اإسامي،  وسوف نركّز ه
                                                 

لع  -(1)  ، ي ل لع اقص إسامي  (، مج  ي ل ع لح م )ح كيفي  ص  اس حيط بع  ل ل   : ي قي س ، 59أح ش
يل   . 84،  2017أف
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هامستعملة ي إ ارة امخارر اائتمانية باعتبارها أهم امخارر ال تتعرض ها هذ الصيغة،   :اوم
-IV1-  القرض التنقيطينموذج Crédit Scoring :لتدنية مخاطر اائتمان 

ا  اع أن امخارر اائتمانية تعتر من أمهارأي ا  ي اارر ااستص ، خاصة وأن التطبيق العملي كما أسلف
وك اإسامية يتم السدا  فيه عا ة على أقساط، لذلك مكن ااستفا ة من رريقة  هذ الصيغة ي الب

قيطي  ا إ أن هذ الصيغة مكن خاررتلك املتدنية  Crédit Scoringالقرض الت ، مع اإشارة ه
ات كامر  ة واإجارةتطبيقها ي كل الصيغ ال تعتمد على امداي  .ا

كانت هذ الطريقة ي البداية تُستعمل بكثرة ي القروض ااستهاكية نظراً لبسارتها ولتوفرُ امعلومات 
وعية عن العميل الفر  رالب القرض،  وحة هذ الطريقة تُستعمل  أصبحتلكن الكمّية وال ي القروض امم

تسمح بقياس اماءة للمؤسسة، وقد أصبحت ي  للمؤسّسات خاصة مع توفر كل امعلومات الضرورية ال
ها رريقة الة توضع على شكل  الة مع أصبحت موذجاً أكثر م  .أ1)هذ ا

دما تُستعمل ي امؤسّ  قيط ع طيطية جموعة من سات تأخذ شكل ولذلك فإن رريقة الت  الة 
ب  راسة عيّ  ،اتامتغهّ  قسم ؤخذ بصفة ة من امؤسسات تُ وإعدا ها  عشوائية من اجتمع آصلي، وت

ب تتبع  تلك الدالة وإعدا ، سـات سليمة و أخرى عـاجزةة إ مؤسّ هـذ العيّ  بشكل أكثر فعالية 
اء موذج  ، التحليل التمييزي، استعمال نتـائج التحليل ي إحصائيامـراحل الثاثة التـالية لوضعها وهي: ب

 القرارات امستقبلية.
ـاء -أ موذج اإحصائي: ب قيط ووضعها حيث  تعدّ  ال هذ امرحلة من أهـم امراحل ي تشكيل  الة الت

ة. ديد نوع اجتمع الواجب  راسته وكذا اختيـار العي ب أن تكون هذ آخهة عشوائية و  يتوجب فيها 
توي  ة،إ ماج ملفـات القروض امرفوضة ، وكذا على امؤسسات السليمة و العـاجزةو حيث أنه ا  ي العي

وحة فقط. ااعتبارمكن للدالة إعطاء نظرة حقيقية للمجتمع إذا أخذت بعن   القروض امم
ليل رريقة التحليل التمييزي تُ  : L’analyse Discriminanteالتحـليل التميـيزي -ب ستعمل ي 

ـك،رست القروض وال قد  ُ  اتة من ملفـات رلبا من عيّ املفات انطاق ـً ة مكن هذ العيّ  من رـرف الب
ك مشاكل معه موعتن من امؤسسات، مؤسسـات سليمة وال م يتلق الب ي تسـوية  ازئتهـا إ 

ها اً سد  جزءتي ميعا ها وإما م  ا  مستحقاهسد  تومؤسسـات عاجزة وال إما م  ،امستحقاه   .م
ا  و  ـاسب والذي على أسـاسه مإ ك التمييز بنمعيـار م امؤسسات السليمة وامؤسسات  كن للب

طوات التـالية ك تتبع ا ب على الب مـوذج )معايه اماءةأ، وضع  الة  :العاجزة،  ديد متغهات ال
قيط  رجة. Zالت قـطة ا ديد ال هائية لكـل مؤسسة،  قطة ال  وحساب ال

                                                 
(1)-  ،) ل ر  كي ) ل سيي  ل  : ص ي ن ، 1س أر / ّ ز، ع ع ل ر   ،2019  ،250  . ه  م بع
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موذج ك فر  كل ا لتحديد متغهات ال ـاصة بامقرضنب على الب واموجو ة ي  معلومات ا
قسم هذ امتغهات إ كمية، وهي  ،ات اتلفةملفـاهم، هذ امعلومـات هي عبـارة عن متغهّ  حيث ت

اك متغهّ ، ى على شكل أرقام نقدية كانت أم نسـبات ال تعطَ امتغهّ  ات كيفية وهي ال ا مكن ي وه
ا هاالغالب  ها الشخصية القانونية، عمر امؤسسة ونوع قطاع تعلى شكل أرقام و إما هي نوعية ومن أمثل إ

شاط.   ال
يات وررق  تتم عملية اختيار امعلومات أو امتغهات ال ها عاقة باماءة امـالية عن رريق استعمـال تق

ها لتحليل امعطيات  دارد على تعتم إحصائيةهي رريقة و  Step Wiseرـريقة وم طي امتعد   اا ا
ات ال أي امتغهّ  ،ات واحدة بواحدة بالبدء بامتغهات آكثر  الة للحالة اماليةآبعا  اختيار امتغهّ 

قيط  د كل خطوة اختبار هذ الطريقة تُ  .Zتعطي أكر معامل ارتباط مع  الة الت وهذا  Studentجز ع
قيط امتغهّ  إ ماجالدالة وعدم  ات امستقلة معإقصاء امتغهّ  ت ي  الة الت  ا.مسبقً  Zات ال قد أ 

هـائية لكل مؤسـسةيتم  قطة ال قيط وحسـاب ال ا وضـع  الة التـ رجة، وه قطة ا ب ربط كل  وال
طوة السابقة بقيمة تسمى امعامل، وهذا حسب أمية كل متغهّ  سب امختارة ي ا موعة ال  أو نسبة من 

ت الدراسة.نسبة، حيث أن قيمة امعامل تعرّ  سبة امرتبطة ها للماءة امالية للمؤسسة    عن مدى  الة ال
قيط ال  اص لكل معلومة أو نسبة حسب أميتهـا نقوم بوضـع  الة الت بعد إعطاء قيمة للمعامل ا

:  تكون على الشكل التـا
 

 :حيث
Ri  = سب أو امتغ  .Zهات امختـارة لتكوين الدالة ال

ai   معـامل الرجيح امرتبط  =.  
B  = طرأ. ثـابت زء الثابت من  رجة ا  )ا

قيط هـائية لكل مؤسسة وامعرّ  ،بعد وضع  الة الت قطة ال سـاب ال ، وحساب ة عن ماءها اماليةنقوم 
هائية يكون كما يلي: قطة ال  ال

Z = (no Zo + n1 Z1)/(no + n1) 

Zo  متوسط نقاط :no .من امؤسسات العاجزة 
Z1  متوسط نقاط :n1 .من امؤسسات السليمة 

قـاط ي معلم متعامد لتسهيل فهمها قـاط امؤسّ  ،توضع هذ ال ح ل ح آول هو م سـات فام
قاط امؤسّ  ح ل ح الثـاي هو م  ذلك:ح سات العـاجزة و الشكل التـا يوضّ السليمة وام
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 شكل تصنيف المؤسّسات السليمة والعاجزة وفق نموذج القرض التنقيطي

 
 Michel Mathieu: L’ exploitant bancaire et le risque crédit, Revue Banque, 1995, .p16 امصدر:

يف امؤسسات  رجة مكن تص قطة ا ديد ال هائية ها  بااعتما بعد  قطة ال على امقارنة بن ال
ـرجة وذلك كما يلي: قطة ا  وال

هائية أسات سليمة: هي امؤسّ مؤسّ  - رجة.كرسات ال نقطتهـا ال قطة ا   أو تساوي ال
هائية أصغر مام ـًسات عاجزة: هي امؤسّ مؤسّ  - رجسات ال نقطتهـا ال قطة ا  ة.ا من ال

رجة يقوم  التحـليل ي القرارات امستقـبلية:استعمـال نتـائج  -ج قطة ا قيط وحساب ال بعد وضع  الة الت
ديدة للقروض ليل الطلبـات ا ك بدراسة و ك اإسامي  )أو التمويات الب ها ي الب ا وم التمويل بعقد ه

اعأ  تـائج امتحصل عليها من التحليل التمييزيااستص ك نفعلى أساسهـا مك، ي ظل ال  راسة  للب
ديدة رجة يقبل رلبه ومُ  ،الطلبات ا قطة ا  ح له القرضفكل عميل جديد لـه نقطة هـائية أكر من ال

رجة يعتر كزبون عدم اماءة و ي ـُ ،)التمويلأ قطـة ا رفض أما العميل الذي لديه نقطة هائية أصغر من ال
موذج منرـلبه هاية فإن استعمال هذا ال ك اإسامي سوف يساعد كثهاً ي ا ، وي ال لتقليل من ررف الب

 .اارر اائتمان
-IV2-  نموذج ألتمانAltman طر اائتماناخمللتنبؤ ب: 

مؤسسة تراوح  66بدراسة حول  -وهو أول من اعتمد على أسلوب التحليل التمييزي–قام ألتمان 
ها  25مليون و  1قيمة أصوها بن  مؤسسة عاجزة،  33مؤسسة سليمة و  33مليون  وار، م

اصة ها خال الفرة  22مستخدماً ي ذلك  ، 1965-1946نسبة مالية مستخرجَة من امعطيات ا
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موذج الي:وانتهت  راسته إ ب  اء ال
Z = 0.012X1 + 0.014X2 + 0.033X3 + 0.006X4 + 0.999X5 

سب امتعارف عليها،  ها نسبة مالية من ال موذج على مس متغهات مستقلة مثّل كل م يقوم هذا ال
 .Zومتغهّ تابع يرُمز له بـ 

ة  موذج السابق س موذج الي )ويسمى أيضاً موذج:  1974وقد روُّر ال ووُضع استكمااً له ال
Altman and McGough:أ مع بقاء نفس امتغهات ونفس التفسه لدالتها 

Z = 0.012X1 + 0.014X2 + 0.033X3 + 0.006X4 + 0.010X5 

 حيث:
x1  موع آصول  = صاي رأس امال العامل / 
x2 = موع آصول  رصيد آرباح احتجزة ي اميزانية / 

x3 موع آصول  = ربح التشغيل قبل الفوائد والضرائب / 

x4 صوم موع ا قوق امسامن /   = القيمة السوقية 

x5 موع آصول  = امبيعات / 

Z ليل أو مؤشر ااستمرارية )أو مؤشر اإفاسأ  = 
موذج تُ  ل الدراسة إ ثاث فئات حسب قدرها على ااستمرارية   فص  موجب هذا ال شآت  ام

 كما يلي:
تمي إ هذ  2.99تساوي أو أكر من  Zإذا كانت قيمة  - فهذا يع أن الشركات ال ت

 اجموعة تعتر ناجحة وقا رة على ااستمرار.
تمي إ هذ ا 1.81أقل من  Zإذا كانت قيمة  - تمَ فإن الشركات ال ت ل جموعة تعتر فاشلة وُ
 إفاسها.

طاق:  يف خارئ  اخل ال طقة  Z > 2.99 < 1.81وجد ألتمان حدوث تص وتسمى م
ضع لدراسة تفصيلية. ديد وضعها وبالتا   التداخل أو اإمال، وهي الشركات ال يصعب 

 Zكقيمة   2.675ة فة بشكل خارئ، اختار  رجبعد بعض التحليل اإضاي للشركات امصّ لكن 
 .ز بشكل أفضل بن الشركات امفلسة ويه الفاشلةال ميّ 

وا ث اإفاس ي حدو   بؤ  اء تطبيقه قدرته على الت موذج  أثبت أث ة من  % 82هذا ال قبل س
سبة  تن من وقوعه % 58حدوث اإفاس وب يعُاب عليه أنه يعتمد ي حسابه على القيم لكن  ،قبل س

السوقية ٓسهم الشركات، ما يع عدم إمكانية تطبيقه على الشركات الغه متداولة أسهمها ي السوق أو 
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موذج حيث استبدل امتغهّ الرابع  البورصة وال ا يتوفر ٓسهمها أسعار سوقية. م قام ألتمان بتطوير ال
صوم متغهّ جديد يقيس نسبة حقوق والذي مثّل نسبة الق يمة السوقية ٓسهم رأس امال إ إما ا

صوم )موذج ألتمان  سب Altman 2000املكية إ إما ا ه احتساب أو ان جديدة لل أ، ونتج ع
ديد هو كما يليامالية امستخدمة،  موذج ا  :أ1)وال

Z = 0.717X1 + 0.847X2 + 3.107X3 + 0.42X4 + 0.998X5 

اع  موذج ي بداية الدراسة لوضعية العميل أو امؤسسة الطالبة للتمويل بااستص إن استعمال هذا ال
ك اإسامي على معرفة الوضعية امالية للمؤسسة  ات آخرىأ يساعد الب طبق آمر على صيغ امداي )وي

تيجة عدم قدر  بؤ بفشلها اما وبال  ها على اإنتظام ي السدا .  بشكل كبه، وبالتا يساعد على الت
  خاتمة وخاصة:

ا اع وشروره وضوابطه الشرعية وكيفية تطبيقه ي  تعرّض من خال هذ الورقة إ تعريف عام بااستص
وك اإسامية، م  اع ي العمل امصري اإسامي، عمليات الب إ أهم امخارر ال تعرض تطبيق ااستص

وكذا اقراح تطوير تلك اإ ارة من خال م إ آليات إ ارة هذ امخارر ومواجهتها والتقليل من آثارها، 
 ومكن تلخيص ذلك فيما يلي:استعمال ماذج إحصائية وقياسية 

 ية أه ا  العقارات امب اع، لكن مكن تطبيقه يعتر إ وك اإسامية صيغة ااستص ال تستخدم فيه الب م 
اعية، كما مكن  فيفة من خال مويل الرأمال العامل للمؤسسات الص وعات ا أيضاً لتمويل إنتاج امص

كومات. ية التحتية والتوريدات الكرى للدول وا  تطبيقه أيضاً لتمويل مشاريع الب

  اع للعديد من امخارريتعرض تطبيق صيغة وك اإسامية أمها: ااستص  ي عمليات الب

ه على امصرف، أو قد  - وع فيضيع م ع لتسلّم الشيء امص امخارر اائتمانية: إما برفض العميل امستص
 يتسلّمه م يتعثر ي السدا .

وع ٓي عذر،  - ع تسلّم الشيء امص كول: قد يرفض العميل امستص ك نفسه قد اارر ال فيجد الب
 ملّك شيئاً من يه حاجته إليه.

وع ي عقد  - ك اإسامي الشيء امص دما ا يتسلّم الب اارر عدم القدرة على التسليم: وذلك ع
اع آصلي خال آجل  ع ي عقد ااستص اع اموا ي، فا يستطيع تسليمه للعميل امستص ااستص

 احد .

وع االفاً للمواصفات امطلوبة، وقد يكون ذلك بظهور امخارر التشغيلية:  - ا  الشيء امص وتظهر إما بإ
وع بعد فرة قصهة.  عيوب ي الشيء امص

                                                 
بق -(1) جع س (، م ل ر  كي ) ل سيي  ل  : ص ي ن  . 186،  س
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ع خال  - ام امستعملة ي الص اارر السوق مكن أن تظهر بأكثر من صورة، كأن تتغه أسعار اموا  ا
ا  نتيجة خطأ ي التقدير من الصانع،  وع ي السوق خاصة فرة اإ أو قد تتغه أسعار الشيء امص

ا  الشيء امطلوب االفاً للمواصفات امطلوبة  فاض وقبل أن يتم التسليم وااستام، وقد يتم إ باا
ك بيعه ي السوق أو يضطر إ بيعه بأقل  ع آصلي استامه، فا يستطيع الب ويرفض العميل أو امستص

 من سعر آصلي.

خارر الشرعية: باإضافة إ امخالفات الشرعية امعروفة، قد تظهر هذ امخارر ي كون الصانع ي ام -
ع اع اموا ي هو امستص اع آصلي، أو أن  عقد ااستص ع يي عقد ااستص كون جهة تابعة للمستص

اياً على التمويل الربوي أو بيع  ا يصبح آمر  ة.بشكل كلي أو جزئي، وه  العي

  اوها بالتفصيل اك آليات إ ارها أو تفا يها أو التقليل من آثارها السلبية مّ ت كل أنواع امخارر امذكورة، ه
هيئة احاسبة وامراجعة  11ي الورقة، وذلك على ضوء الضوابط ال وضعها امعيار الشرعي رقم 

ا  AAOIFI للمؤسسات امالية اإسامية اص بااستص اع اموا ي، أو معيار إ ارة وا ع أو ااستص
دمات امالية اإسامية لس ا ، أو  IFSBامخارر للمؤسسات امالية اإسامية الذي أصدر 

راء ي اجال.  اجتها ات الفقهاء وا

  ماذج اإحصائية ك اإسامي أن يستفيد من تطبيق ال اع، مكن للب ي سبيل تطوير إ ارة اارر ااستص
قيطي لتدنية اارر اائتمان امة ي إ ارة قياسيوال وك التقليدية، مثل موذج القرض الت خارر وامطبقة ي الب

بؤ هذ امخارر،  وذلك باعتبار أن اارر اائتمان هي أهم امخارر ال تتعرض ها أو موذج ألتمان للت
ك على ميع الصيغ آخرى ال تعتمد مكن أن يطبقها ال ماذجمع ماحظة أن هذ الهذ الصيغة،  ب

فس الوصف  ا ب ات. أما أنواع امخارر آخرى كمخارر السوق واارر التشغيل فا تطُرح ه على امداي
ظام امصري التقليدي تقريباً، وبالتا فمن الصعوبة تطبيق الطرق اإحصائية والقياسية  امتعارف عليه ي ال

تها كما هو آم وك التقليدية. ي معا     ر ي الب
 
 

 
 
 
 
 

 


